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  القواعد العامة للدعوى المستعجلة
  الحميد السيد رفاعي الباحث/ أنور عبد

  ملخص الدراسة:
ل إح ال ع اء ال ة الق ، تع ف قاض ر ال ه ة ل ائل الهامة والأساس

ارات  ار الق ر، وص ل ال وال ة على س ا ف وال اعها لل ة  إت وهي آل
ة. هة ال وضة على ال ع ائل ال عة ال ة اللازمة وفقا ل ق  ال

ن  لة ه أن ت ع ائل ال اص قاضى ال ه لإنعقاد اخ وال ال
ائل ا ات ال ها م ف ى عل ائل  ال، أ م ع ع الإس ا ه ذات  وضة عل ع ل

لة  على  ع ات ال ل ق ال ا القاضى ب وت اص ه ا اخ ، ف ق ال
ل. ع ي أو م ار وق ار ق ل لإص ع خل ال ر ال ال ال ي ع اف ال والاس   ت
Study summary: 

The idea of urgent justice is one of the important and fundamental 
issues for the litigants, and it is a mechanism to be followed for 
protection as a precaution, and to issue the necessary temporary 
decisions according to the nature of the issues before the competent 
authority. 

The essential condition for the jurisdiction of the judge of urgent 
matters is that the issues must be an urgent nature, the competence of 
this judge to consider and achieve urgent requests is based on the 
availability of danger and urgency that justifies urgent intervention to 
issue an urgent decision. 

 

  المقدمة
 ، قاض ر ال ه ة ل ائل الهامة والأساس ل إح ال ع اء ال ة الق تع ف
ارات  ار الق ر، وص ل ال وال ة على س ا ف وال اعها لل ة  إت وهى آل

هة ال وضة على ال ع ائل ال عة ال ة اللازمة وفقا ل ق  .)١(ةال
ن  لة ه أن ت ع ائل ال اص قاضى ال ه لانعقاد اخ وال ال
ات  ها م ف ى عل ائل  ال، أ م ع ع الإس ا ه ذات  وضة عل ع ائل ال ال

                                                 
ـة،  د. )١( ق ـام ال قـة بـ الأوامـ والأح ف ـا ال ـة وم ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ر، ت م ه ن

عة الأولى،  اعة، ص٢٠١٩ال ة ناس لل   ١٢، ش
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لة  على  ع ات ال ل ق ال ا القاضى ب وت اص ه ا اخ ، ف ق ال
خل ا ر ال ال ال ي ع اف ال والاس ل ت ع ى أو م ار وق ار ق ل لإص ع ل

ق  ق اقع على ال اء ال د الإع   .)٢(ل
اً إلى ج ال  لة ج ع ع ال ائى خاص لل اك ت إج ، ه ومع ذل

ن ال رق  ه فى قان ص عل ائى ال ال ذل ال الإج ائى العام، وم  ٢٧الإج
ة  ص١٩٩٤ل ائى ال ة. ، وال الإج اد اك الأق ن ال ه فى قان   عل

ى تقع  ازعات ال اً لف ونهاء ال ائ قاً اس ان ال  ، إذا  اء على ذل و
عة  ولة م ح ال ع لل ا اء ال ة الق ة ع آل ه الآل اي ه ع، وت اد ال ب أف

و  اك ال ها م اش ى ت ة ال ائ اءات الق ه ع ت الإج لة. وه ما ي الى ت
اق  ة فى ن ق لة وال ع ائل ال ارات فى ال اذ الق إت ة  هة ال اؤل ع ال ال
اء  اً ع ق ع عة، دون تأخ  رة س ات ال  وضة على ه ع ازعات ال ال

؟ ولة ال   ال
ة،  ق لة وال ع ائل ال اق ال اص فى ن ألة الاخ ، تع م اء على ذل و

وضة على و  ع ازعات ال ى فى ال ف ع ال ال اع شاه أو ت ل س ال ذل  م
ائ ة، إح ال ات ال ال راسة.ه ه ال اق ه ة فى ن ه   ل ال

وضة  ع ازعات ال اق ال لة فى ن ع ائل ال ار فى ال ار الق ألة إص ، م ل ول
اص ب  ازع الاخ ة ت ال ، على ال ت إش ة ال ولة ال وه اء ال ق

ة   ق ة م ا د ح لة هى م ع ائل ال ار فى ال اذ الق ألة ات أن م ا  فإذا سل
ق على  اء م اذ أ إج اء العاد إت ز للق ه، فإنه  ازع  لا ت أصل ال ال

اع، ولا ت أ م ع ال ض ائل أخ ق أساس أن آثار اتفاق ال تق على م
اع. اف ال   تقع ب أ

اء  يل ع الق اروا ال  ب م اخ ، ل أن ال وعلى الع م ذل
ة  اص ال له خل فى الاخ اع ت ال اصة  ائل ال افة ال ، فإن  العاد
ائل  ارات فى ال ار الق ة إص ة صلاح ه اله ل ه ة، فهل ت ال ال

لة فى  ع هاال وضة عل ع ازعات ال اق ال ا ه  ؟ن ، ف ة نع ان الإجا ول 
                                                 

ــاء  )٢( ولى دراســة مقارنــة مــع الق ــار الــ ــ ال ــة فــى ال ق اب ال ــ ة ال ال ، إشــ ــ الهاد م ــ ع
ارخ ال ة ب امعة الإمارات الع ادس ع  ت ال ال مة لل   ٢٨/٣/٢٠٠٩ولى مق
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ه  نى له ة، وما ه الأساس القان ن ات القان لاح ه ال ة ه اش ع ل ائى ال ام الإج ال
ة ن ة القان لاح   ؟ال

لة  ع ائل ال ال علقة  ارات ال ار الق ة ال إص ز له ا انه  ض وذا ف
ا ة فى ن ق ه وال ن ال على ه ا ه القان ، ف وضة على ال ع ازعات ال ق ال

لة أمام  ع ارات ال ه الق ف ه ل ت ة  ل صلاح ائل، وما ه ال ال  ال
ة أولى. ا م ناح ة، ه ة ال   ال

ة رق  اد اك الاق ن ال ، ي قان ة أخ ة  ١٢٠وم ناح ل  ٢٠٠٨ل ع وال
ة  ١٤٦ن رق القان  ام خاصة  ٢٠١٩ل ج أح ة  اد لة الاق ع ع ال ال

ة  ال ذل ال افعات، وم ن ال ه فى قان ص عل تها ال لف ع ن ت
ى  ة ال ائ اءات الق ها م الإج ، وغ ع اق ت ال عادها م ن ة وس ال

ها. ض لها فى ح ع ف ن   س
  إشكالية الدراسة:

وضة ت م ع ازعات ال اق ال ة فى ن ق لة وال ع ائل ال ألة ال فى ال
عات  قة، وخاصة أن ال ائل د أنها م ام ال  ة ون اد ة الاق على ال
ة  هة ال ي ال ها م ح ت ا ب لف  ة ت اصة وال ة ال ائ الإج

لة. ع ام ال ه الأح ار ه   إص
اك علاوة على ذل عاونة ال اء العاد ل خل الق اؤل ع م ت ر ال ، ي

ة، فهل  ق لة وال ع ائل ال ال اصة  ارات ال اذ الق ات ال لإت ة وه ال
ة؟ العلاقة امل ة أم ت اف ه علاقة م   ب

  منهج الداراسة:
ق عات ال اء ال ق لى ع اس ل صفى وال هج ال ف نع على ال ارنة س

ائل  ال ان ال  ل ب ة ح ة والفقه ح الأ ال ى ت ع ال ح ال
ات  ة وه اك ال وضة على ال ع ازعات ال اق ال لة فى ن ع ة وال ق ال

.   ال
  خطة الدراسة:

ل الأول ة :ال ن ه القان ع ل و ع اء ال م الق   مفه
انى ل ال ع  :ال و ال لة ش ع   ال
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  المطلب الأول
  مفهوم القضاء المستعجل وطبيعته القانونية

: ه وتق   ت
افة  ه  ل، وه ذات ما ذه إل ع اء ال فاً للق ع ال تع رد ال ل ي
م  ي مفه اصة ب ة ال ه ه ال ائى ه لى الفقه الإج قارنة  ي عات ال ال

ه  ع ي  ل وت ع اء ال ة، وذل على ال الآتى:الق ن   القان
ع الأول ل -الف ع اء ال م الق   مفه
انى ع ال ل -الف ع اء ال ة للق ن عة القان   ال

  الفرع الأول 
  مفهوم القضاء المستعجل

ة  ن اك القان ق وال ق ة لل ض ة م ا ف ح اء على ت ق دور الق لا 
خل ا ق ي ، ون ها ف ازع عل ة  ال ة وق ا ح ح ة م أجل م ا ه ال ل ه ق

اف على  ة ت اب وق اذ ت إت ار ح  ق، وذل م خلال إص ق ات ال عة ل وس
ة  ض ه ال اي ل على ح اع إلى ح ال نى م ال ال أو ال القان

املة   .)٣(ال
ة ا ف ح لاً م أجل ت ع اءً م اء ق اش الق ، ي اء على ذل ة  و عاجلة ووق

ه اه  -ل  ة،  -م ال ال ا ه ال ة به ي ه ج ل اه أن م لأوراق دع
ة أو  ق ع ال ال ى  ى ت اء وق ل على ق ف إلى ال ى ته ع ال وال

لة ع   .)٤(ال
ص خاصة ن ب ها القان اة، ي لة م ع اك دعاو م ل دع  ،وه م

ة (م  ائ اسة الق ن ٧٢٩ال اع شاه (م م ها) ودع س ع ات) ودع  ٩٦ى وما  إث
ات حالة (م  ات) ١٣٣إث   .إث

ادة  لة م خلال ن ال ع ع ال اً عاماً لل ع ت ا أورد ال ولى جان ه
ة  ٤٥ ائ ة الاب ب في مق ال ى ن على أن "ي افعات، وال ن ال م قان

ة ومع ق فة م اتها ل  لة  قاضي م ق ع ائل ال ال في ال اس  م ال ع
ة  ي بها مق ال ة ال ي ة ال . أما في خارج دائ ق ات ال ها م ف ي عل ي  ال

                                                 
ارة، د. )٣( ة وال ن افعات ال ن ال ي، قان ، ص٢٠٠٧أح مل ون دار ن   ٢١٩، ب
ة، د. )٤( ة الع ه ، دار ال ى فى م ق اء ال ة الق ، ن   ١٢، ص٢٠١٦أح محمد أح ح
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ع م  ا لا  ة. علي أن ه ئ اد ال ة ال اص ل ا الاخ ن ه ة  ائ الاب
ائل إذا رفع لها  ال ه ال ا به ع أ ض ة ال اص م   .)٥(ة"اخ

ادة  اول ال ع  ٤٥وت ال ة  ة ال ألة ال افعات م ن ال م قان
لة   ع ع ال ة ال ل، ول ت ما ع ات القاضى ال اق سل لة ون ع ال

ع. م بها ال ق ى  ائل ال عار م ال ، فل وضع ال اء ذل لى الفقه والق   ي
ة ا فها أح الفقه م زاو ق وق ع لة   ع ع ال ال اء ال  لق

ها م  ي عل ي  ازعات ال ل في ال الف اء ال  أنه الق ل  ع اء ال الق
اء  اذ إج إت ق علي ال  ا  ، ون اً لا  أصل ال ق لاً م ، ف ق ات ال ف

ق  ق ام ال ة أو أح ة علي الأوضاع القائ اف ف لل م لل ي مل انة  وق ة أو ص اه ال
ازع ف ال الح ال   .)٦(م

ة  ادر فى جل ها ال ج ح ة  ق ال ة ال ها م ف اي  ١٨وق ع ي
ادة ٢٠٢٠ ق أن مفاد ال في ال ة ال اء م ر في ق ق ت "ال م  ٢٢٧، ف

اد ال د  ق افعات أن ال ن ال لة قان ع ان ال ة ال ه الفق ي وفقاً ل تع ها هي ال ة م
ع" ض ال اس  ة دون ال ف ة أو ال ق اءات ال ل على الإج ها الف   .)٧(ق ف

ة م  ف ة أو ال ق اءات ال قة ب الإج ق ت تف ة ال ى أن م ع وه ما 
ادة  ال ق  ع م جان آخ   ع ال ض علقة  ائل ال جان وال

اءا لة تل الإج ع ها.ال ة دون غ ف ة أو ال ق   ت ال
ى،  ف ى أو ت اء وق إج عل  ة ت وحة على ال ألة ال ان ال الى، إذا  ال و

ادة  م ال فه لة وفقا ل ع ألة م ان  ٢٢٧فهى م افعات، أما إذا  ن ال م قان
ألة م ة، فهى م ف ة أو ال ق اءات ال ه الإج عل به وحة لا ت ألة ال ة ال ض

ادة  م ن ال ج م مفه افعات. ٢٢٧وت ن ال   م قان
ادة  ة أن "ن في ال رت ذات ال ا ق افعات على أن  ٢٢٧ك ن ال م قان

ن على غ ذل" ماً ما ل ي القان ن ي اف أرع عاد الاس ة  ،م عاد خ ن ال و

                                                 
الهاد م )٥( ــ ــاء ع ولى دراســة مقارنــة مــع الق ــار الــ ــ ال ــة فــى ال ق اب ال ــ ة ال ال ، إشــ ــ

ارخ  ة ب امعة الإمارات الع ادس ع  ت ال ال مة لل ولى مق  ٢٨/٣/٢٠٠٩ال
ارة، د. )٦( ة وال ن افعات ال ن ال ي، قان ، ص٢٠٠٧أح مل ون دار ن  ٢١٩، ب
ع رق  )٧( ة  ٣٩٣٨ال ة  ٦٨ل ة، جل ائ ـة ١٨/١/٢٠٢٠ق ونـى ل قـع الال ر على ال ، م

ة ق ال  ال
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اد ماً في ال لة ع ي ع ى ال ة ال ان ال اً  د  أ ق ان ال رت ال " و أص
اد لة  ال ع ادة   ال ه ال ة م ه ان ة ال ه الفق ا تع اء  –وفقاً ل ه ق وعلى ما ج 

ة ه ال ة دون  –ه ف ة أو ال ق اءات ال ها على الإج ل ف ق الف ى  هى ال
ع ض ال اس  ان ذل .ال ا  ع ق ت ،ل ة في ال اع ات ال ل ان   شق و

لة ع فة م عى ،الأول  ض انى م ع  ،وال ض ل في م ائي ق ف ان ال الاب و
ام  اف الأح ناً  الأصل لاس رة قان ق ماً ال افه أرع ي عاد اس ن م اع  ال

ة ض عاد  ،ال اف ال ا ال وأج على الاس ه ه ن  ع وذ خالف ال ال
اد ر لل ق لةا ال ع ن" ل أ في ت القان ن ق أخ   .)٨(فإنه 

عة وف  ة س ا اص ح ح الاش اء فى م ا الق ة م ه ئ ة ال وت الفائ
عاد  ق م ز للقاضى ال أن  ة،  ة ق ائ اع إج ة وم اءات  إج

ه. عى عل ل ورقة الإعلان ل ال ة ت ة ش ر إلى ساعة واح   ال
ا م أمام  ك ها ال ع عل ى ق  ه الأدلة ال ل فى ت ع اء ال اع الق

الة ودع  ات ال ال ذل دع إث اع، وم ع ال ض ل فى م الف اء ال  الق
ل. ق اعها فى ال ع س اع شاه ق لا ن   س

اء  اء إلى الق ال ع الإل ع الاح م في  ل ال ع اء ال ى الق غ وق 
لة  ه في ل أج ح ب ام صاح م إل ادر  ل ال ع ل ذل ال ال عى، وم ض ال
ة في  الها م ع اس اره  اح ل ال قى خاص  ام صاح م ال ة أو  قة مع ة لف مع

ة   .)٩(وف مع
ادة  ه ال ة الأردنى  ٣٢وه ذات ما ن عل ن ات ال اك ل ال ن أص م قان

ة  ٣٤رق  لها ١٩٨٨ل م  ق ة مع ع ق فة م لة  ع ر ال " قاضى الأم
ع  ض ة ال اص م ع م اخ ا لا  ة على أن ه ال ر ال الأم ال  اس  ال

ة: ائل إذا رفع لها  ال ه ال ا به   أ
ق .١ ات ال ها م ف ى عل ى  لة ال ع ائل ال   ال
ل أو  على مال أو .٢ ات تع و ل اسة أو  ال فى  ى أو ال ف ال ال

ف ع ال   م

                                                 
عــــ رقــــ  )٨( ة  ١٨٥٩٣ال ــــ ــــة  ٨٤ل ة، جل ــــائ ونــــى ٢٨/٨/٢٠١٧ق قــــع الإل ر علــــى ال ــــ ، م

ة ق ال ة ال   ل
، صد. )٩( جع ساب ، م ى فى م ق اء ال ة الق ، ن   ١٤أح محمد أح ح
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الة. .٣ ات ال ل لإث ع ف ال   ال
ض  .٤ ع ع ل  ض ه على م هاد  صة الاس ات ف ى ف اه ال  اع ال دع س

ه" ل لها على م  وفاته  ن م ه وت ضه عل ل ع اء و   .)١٠(ع على الق
ة خل م ن ص القان ه ال ح أن ه ، ي اء على ذل اء  و تع الق

عار  نى؛ لأن ال ع القان ة، وه ما  لل ن امه القان ان أح رة ب ل مق ع ال
ة. اصاته ال خل فى اخ نى، ولا ت فة ال القان ة ل م و ن   القان

ل  ف نى و اء ال وع الق ع م ف أنه "ف ائى  فه الفقه الإج ع  ، اء على ذل و
ى  ائل ال ة فى ال ق لة  ع ى تع م ائل ال ق أو فى ال ات ال ها م ف ى عل

" ى لا  أصل ال اء وق ن وأنه ق أنه )١١(القان ع الآخ  فه ال ا ع  .
اعى  ا و ا ع مع م الق ، وت ل ن اء العاد لات خاصة م الق "ت

ارات ع الاع اصة  لات ال ه ال   .)١٢(فى ت ه
ل ة ال ول ا ف ل نى يه ام قان انه ه ن ل وف ما س ب ع اء ال ، الق

ف  اء ال ي ع، فه الق ض ة ال اع م جان م ل فى ال ى  الف اً ح ق م
 . ات ال ة ل ض ة ال ا عى ال ض اء ال ر الق ق ى  عة ح ة وس ة وق ا ح

ة ال ائ ام الق ي م الأح ا ت الع اء ك عة الق ضح  ى ت ة ال ن اد القان
اص  ة ذه إلى أن "اخ ق ال ة ال ه، ف ه ع غ ل وت ع ال
ق وفقا لل  ات ال ها م ف ى عل ى  ر ال ال فى الأم ل  ع القاضى ال

ادة  ن  ٢٨الأخ م ال اف ش الأول أن  ق ب افعات ي ن ال م قان
ى ال ال   ع ام حالة الاس انى  ، وال ل فى أصل ال اء لا ف ب إج ل

ع" ض ة ال قاضى ل م اءات ال مه إج ل ق ال ت ات ال   .)١٣(معها م ف
ادة  أن "ال ة  ا ق ذات ال ب  ٤٥ك افعات ت على أن "ي ن ال م قان

اتها ل  ة قاض م ق ائ ة الاب اس فى مق ال م ال ة ومع ع ق فة م

                                                 
ارة، د. )١٠( ة وال ن افعات ال ن ال ي، قان ، ص٢٠٠٧أح مل ون دار ن   ٢١٩، ب
ة، د. )١١( ة الع ه ، دار ال ى فى م ق اء ال ة الق ، ن   ١٢، ص٢٠١٦أح محمد أح ح
ـة، د. )١٢( ق ـام ال قـة بـ الأوامـ والأح ف ـا ال ة وم ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ر، ت م ه ن

عة الأولى،  اعة، ص٢٠١٩ال ة ناس لل  ١٩، ش
عـــ رقـــ  )١٣( ة  ٣٥٦٣ال ـــ ـــة  ٦٩ل ة، جل ـــائ عـــة ٢٨/٥/٢٠٠٠ق ة ، م ـــى ســـ ـــ الف  -٥١ال

ة  ة  -١٣٦قاع  ٧٣٣صف
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ع  ا لا  ق على أن ه ات ال ها م ف ى عل ى  لة ال ع ائل ال ال فى ال
ة" ائل إذا رفع لها  ال ه ال ا به ع أ ض ة ال اص م   .)١٤(اخ

ائل  ائى أس لقاضى ال ع الإج ائى على أن ال ا ال الق ل ه و
ة الا لة مه ع ه ما ال د  ى ي ار ح وق د، والقائ على إص عى ال اص ال خ

 ، غ ح انى  ا على ال ه اء م أح قف الإع ، أو ب م على الآخ قع م أح ال
، ودون أن   لاً م أدلة ال ع ال أو دل ض ه م ن  اءً عاجلاً  أو ي إج

ه ازعة  م ال ك لل عى، ومع  أصل ال ال  أن ي ض اء ال أمام الق
ة  قة ت لة  ع ائل ال ه ال ل فى ه ة أن تف ض ة ال ز لل ذل 
وض  ع ل الأصلى ال ع وال ا ل ال ع ل ال ة ب ال اك را ان ه ى  م

ها   .)١٥(عل
ا س ل م ان  ن ل  ألا ي على ب ع اء ال أن تع الق

و ا ائ وال ضح ال اء، بل  أن ي ا الق اع  ه اف لات ى  ت ل
ل  ع اء ال ة، فالق ئ ه ال ائ ة وخ ن ه القان ع ل و ع اء ال ا الق معال ه
ا  ة، إلا أن ه مة لل ق اه الأدلة ال ع على  ى ل اء عاجل ووق ان ق ون 

قل عة م ع  ه  ي ائ ت ع  اء ي .الق اء العاد   ة إلى جان الق
ف  ى أنه س ع قل، إلا أن ذل لا  اء م ل ق ع اء ال ان الق ، ل  ومع ذل
ة، بل تق  ض ازعات ال ل فى ال لى الف عى ل ض اء ال ل الق ل م

ة ق ازعات ال ل فى ال ه على الف   .)١٦(مه
  الفرع الثانى

  الطبيعة القانونية للقضاء المستعجل
  الطبيعة القانونية للقضاء المستعجل: -ولاأ

أصل  اس  ائى، ودون ال اص ق لة اخ ع ر ال اص قاضى الأم ع اخ
اءات  ه وف الأوضاع والإج اع عل ض ال ع ع ه  ر ح ه، فه  ازع  ال ال

لائى ي ل ال لائى؛ ل الع ل ال ة ع الع ل رة  لف  ل  ناً، ول رة قان ق د ال

                                                 
عــ رقــ  )١٤( ة  ٨٣٢ال ــ ــة  ٤٧ل ل ــادر  ة، ال ــائ عــة ١٧/٣/١٩٨١ق ة ، م ــى ســ ــ الف ال

ة  -٣٢ ة  -١٥٤قاع  ٨٣٨صف
، صأحد. )١٥( جع ساب ارة، م ة وال ن افعات ال ن ال ي، قان  ٢٢٠ مل
، صد. )١٦( جع ساب ، م ى فى م ق اء ال ة الق ، ن  ٢٤أح محمد أح ح
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٢٣٦٨ 

قة و  ة سا ن ة قان ل، فه  را ع اء ال اً، أما الق ي اً ج ن اً قان أة م ل
ة ق رة م ها  اي   .)١٧(ح

ال الإدارة  ة، وهى الأع ائ ال الإدارة الق ل ع أع ع اء ال لف الق ا  ك
اء وح ف الق اصة ب م ه ال ف ة و اء تأد م بها القاضى أث ق ى  ه، ال  ت

اع  اً فى حالة إم اً ج ف لة ت ع ة ال ادر ع ال ائى ال ار الق ف الق و
ه  ق ح ا لا  أن  القاضى فى م  ، ار ف الاخ ه ع ال م عل ال
ألة  ر فى م د م خلال ال ذاته أنه ص فى أن ي اً، بل  اً ج ف ه ت ف ت

لة ع   .)١٨(م
،علاو  غ  ة على ذل م لا  ر أح ال ة العاجلة وفى ح ق ور الأوام ال ص

ر ال  ه فى ح ل ح ع ر القاضى ال ل، فق  ع اء ال عة الق م 
ز  ل  ع ل ال ، فال ا ال اع ه ها القاضى س ى ي ف الات ال الآخ فى ال

ة لل الآخ لل ه دع ج ع ت قه  ه وت   ر.ن
ه، ولا ع  فاع ع نف ه م ح ال عى عل م ال عة لا ت اءات ال ا أن الإج ك
ى ت  ات ال ق والآل ي م ال ه الع عى عل ح لل ل ي ع اء ال قه، فالق حق
قائع  يل فى ال ث تغ أو تع الى، ل ح ال ه. و ول ع يل ال أو إلغائه أو الع تع

ة أو ال الق اد ل ال ع ار ال ل إلغاء الق م  ق م ال ، جاز لل ف نى لل ان
ز  ة   ق ة م ى  لقة، بل  ة ال ال ع  ار لا ي ا الق يله، فه أو تع

ا ال رت ه ى أص ة ال ه أمام ال ول ع ل الع م    .)١٩(لل
ل  ع ار ال ل الق ع أن تغ أو ت ض ة ال ل م ا، ت ة أم أ ئ رة ج

ة  ل حالة على ح ع  ة، بل ت ي ق ها ال ل سل ع ل ة، إلا أن ذل لا  كل
يلها أو  ى لا  تع ارات ال ع الق اك  ة، فه ة ال ة لل ي ق ة ال ل لل

                                                 
ـة، د. )١٧( ق ـام ال قـة بـ الأوامـ والأح ف ـا ال ة وم ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ر، ت م ه ن

، ص جع ساب  ٢٥م
رد. )١٨( ـة، ه ن ق ـام ال قـة بـ الأوامـ والأح ف ـا ال ة وم ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ، ت م

، ص جع ساب  ٢٥م
ــاء  )١٩( ولى دراسـة مقارنـة مـع الق ـار الـ ــ ال ـة فـى ال ق اب ال ـ ة ال ال ، إشـ ـ الهاد م ـ ع

ة امعة الإمارات الع ادس ع  ت ال ال مة لل ولى مق ارخ  ال  ٢٨/٣/٢٠٠٩ب



  القواعد العامة للدعوى المستعجلة

  الباحث/ أنور عبدالحميد السيد رفاعي

 

٢٣٦٩ 

ل  ل م ى ت الة، وال ات ال اء إث إج ادر  ل ال ع ار ال ال ذل الق إلغائها، وم
ار أمام م ه.إع مة  ن مل ع، ودون أن ت ض   ة ال

، اء على ذل ت  و ف ة اس ن ال ائي، وت ل ح ق ع ار ال ع الق
ات  لا وف وال غ ال يله أو إلغائه مال ت ل تع وره، فلا ت د ص ه  ها عل ولاي
ز  ل، فلا  ع ها ال ار ح ة إلى إص ة ال ى دفع ال اب ال والأس

ه أولاً، ل ى  ا ق لف ع ار ثان  ق اره الاول  ل ع ق ع لة أن  ع ر ال قاضى الأم
ا،  ه ف أو أح نى لل ة أو ال القان اد قائع ال يل فى ال ث تغ أو تع مال 
ه  م  ام ال ل ال ع اء ال ور ال ع الق ت على ص ة أخ ي وم ناح

فع دع عى ب م ال ق ل   ع ل ال ه مال  ال ه  ال ات حقه وال  لإث
عى  ض ل ال ى ت ال ع ال فع ال ه أن ي ع   عل ال فقاً  م

ع ض ة ب ال ة ال ل أمام ال ع   .)٢٠(وال
ماً  داً وع ة وج ض ع ال ال ل  ع ل ال ا ال ، إرت ت على ذل و

ل ة،   ل زال ال رة ت ل  ع ل ال ، زال ال عى لأ س ض ال
ع  ع لل ل تا ق ه  اء م اذ إج ل لإت ع اء ال م أمام الق ق ل ال فال

ة. ض   ال
ة ولا ت أصل  ق عة م ل ذات  ع اء ال ادرة ع الق ام ال ان الأح وذا 

ائ ام الق ل سائ الأح ه، فإنها م ازع  عى ال ال ض اء ال ادرة ع الق ة ال
قة على  اع ال ال ها وفقا لق اىى   ت ل الإج ر فى ذات ال ت
ائى  ل ق ل ه ع ع اء ال ، الق اء على ذل ع، و ض ال الفاصل فى ال
ها  ائى م ع الإج ف ال ه ال، و ه الأح ل ه ه فى م عارف عل نى ال م القان فه ال

ة إل اس ، وذل ب ش ال ال دة  ه ها وال ازع عل ق ال ق ة لل ق ة م ا ف ح ى ت
عة عة س اءات ذات    .)٢١(إج

: ع ل فى ال عة الف نى على س   ال القان
عة او على  ها على وجه ال ورة ن عاو على ض ع ال ع في  ق ي ال

ار ال ال ذل دع الاع ال، وم ع ادة وجه الاس ال ها  ن  ٢٥٠ص عل م القان

                                                 
ــاء  )٢٠( ولى دراسـة مقارنـة مـع الق ـار الـ ــ ال ـة فـى ال ق اب ال ـ ة ال ال ، إشـ ـ الهاد م ـ ع

ارخ  ة ب امعة الإمارات الع ادس ع  ت ال ال مة لل ولى مق  ٢٨/٣/٢٠٠٩ال
،د. )٢١( جع ساب ارة، م ة وال ن افعات ال ن ال ي، قان  ٢٢٤ص أح مل
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٢٣٧٠ 

ة  ائ ة الاب ره ال ار  ت ن شه الإع ى أن " ى ن عل نى، وال ال
ه، وت  ل أح دائ ه أو  ي نف ل ال اءً على  ، ب ي عها م ال ي ي ال

عة" ع على وجه ال  .)٢٢(ال
ادة  فعة، فق ن ال ع ال ة ل ال ا،  ن على أن  ٩٤٣أ م ذات القان

تها العقار وتقّ  ائ في دائ ة ال ائع وال أمام ال فعة على ال فع دع ال "ت
ه في  ص عل ماً م تارخ الإعلان ال عاد ثلاث ي ل ذل في م ن  ول. و ال

عة". ع على وجه ال ها، و في ال قة ولا سق ال ف ا ادة ال  ال
قا أن " ت ق  ة ال ، ق م ل ق أن مفاد ل ة ال اء م ر في ق ق ال

ادت  ن  م ٩٤٣ ،٩٤٢ن ال نى  القان فعة ،ال ع رفع دع ال ائع  ،أنه ي على ال
تها العقار ،وال  ائ في دائ ة ال ول ،أمام ال ال ها  عاد  ،وق وذل في م

ماً  ة ف م  ثلاث ي فعةتارخ إعلان ال ال ر  ،ي الأخ  ق ماً ال لاث ي عاد ال ان م و
فعة فع دع ال ائع وال  ،ل انه ،على ال أ س ا ي ا  م إن ه ل ام إعلان  ت

فعة ال ة في الأخ  ل الآخ ،ال ا ق ه الإعلان الأخ ،فإن أعل أح ة   .)٢٣(" فالع
ان ال أن "إذ  ة  ا ق ذات ال ه في الأور   م  ك اع أعل رغ اق أن ال

ه ن ض ع ي إلى ال ج إعلان رس ع  فعة في العقار ال ال الأول  م الأخ 
ارخ  ام ب ى ال ع رق  ١٩٨٧/١١/٢٦، ٢٥وح فع ال  /١٩٨٧ث أردف ذل ب

ة  ٨١٣ ل ر  ي تق ا وال ئي ب ني ج ة  ١٩٨٨/١٢/٤م ال ا الإعلان  ها فإن ه ش
اً و  افة آثارهمل قائ ن اً  ر م ة إذالقان ق ه  -ال اء ه ه ق وعلى ما ج 

                                                 
ه )٢٢( ه  ن  ع اء ال ال ـاذ  ق ات ه  ن ضـ عـ ـام ال د  ـ اداً ل ه اسـ ـف ـاع  ـار ال إع

ــ ا ــ ال ف اءات ت ــإجــ ــاع الــ لــ ي ــادر لــه ضــ ال ــة  -ل ال نقا ــائي علــى أمــ ــارس ق
ام ـ -ال هار أن مـا تـ ال ي دون اسـ الـ فـاء  ـة لل ا الا  ة أم قا ـل  أن ل ال ـه هـ  عل

ال  ـة أمـ فا ت  ـ م ث ـ فـي عـ هـا ال ـي اسـ عل اب ال اد الأسـ ال أو إي ه م أم ف اع  ما لل
ـة  قا ال ال ـة أمـ فا ت  ـ م ث هـ فـي عـ ـة قـ ت ان ال ف ما إذا  ي و ا ال فاء به ة لل قا ال

وف عامـة  ـ هـ ل ـة قـ ت انـ ال ف مـا إذا  ي و ا ال فاء به ت لل ه أثـ أو خاصـة صـاح
ــة ال ــه ال عــ رقــ  ،فــي حال ة  ٣٥٦٣ال ــ ــة  ٦٩ل ة، جل ــائ ــ ٢٨/٥/٢٠٠٠ق عــة ال ، م

ة  ى س ة  -٥١الف ة  -١٣٦قاع  ٧٣٣صف
عــ رقــ  )٢٣( ة  ٨٣٢ال ــ ــة  ٤٧ل ل ــادر  ة، ال ــائ ة ١٧/٣/١٩٨١ق ــى ســ ــ الف عــة ال ، م

ة  -٣٢ ة  -١٥٤قاع   ٨٣٨صف
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ة عة -ال ف قى م ي زوالها إذ ت ع ع لا  اء م  أن ش ال ة لآثارها س
ة ائ تم  الإج ع ة ون اس ض ة،  م ها أو ال اولة أمام ال ا ال ا ول الق ج

اثلة وال اع ال ن دع ال الي ت ال ارخ و ع  ١٩٨٩/١/٢٧ي أقامها ب ق رفع 
اء أك ماً  م انق ه والقائ وال م ثلاث ي ار إل ه ال افة وق إعلان رغ ج ل

ن  آثاره قاً القان فعة  د إلي سق حقه في ال ا ي ان  ة على ال آنف ال
ادة ن  م ٩٤٣ لل غ القان ني.... ولا  إعلا م ال ادرته  ارخ ذل م ة أخ ب ن ر
ي  ١٩٨٨/١٢/٣١، ٢٤ ماً ذل أنه م اء ثلاث ي ل انق وحة ق اه ال ه رفع دع أع

اء مازال  إج اه الأولى  ل رفع دع فعة ق ال ه في الأخ  اع ق أت إعلان رغ كان ال
ا و  ان -ا لآثارهمقائ الف ال ه و  -على ال ال ة عل ن ح امه مفإنه   تارخ ت

فعة" عاد سق حقه في ال أ م   .)٢٤(ي
ل م ى  ان عاو ال لة و ال ع عاو ال ل ب ال س أنه لا  ال

ها القاضى على  ة  ف ة عاد ض ة دعاو م عة إذ الأخ ت على وجه ال
ها ل ف م تأخ الف   .ع

ل: ع اء ال ائ الق   خ
ق اء  ل ه ق ع اء ال ان الق ا  ف ل عى م أجل ت ض اء ال ف ج الق

ة  ائ ة الق ا ل ال ل فى  ة ل الف ق رة م ة و ن اك القان ة لل ائ ة ق ا ح

                                                 
ع رقـ  )٢٤( ة  ٣٤١٧ال ـ ـة  ٦٢ل ل ـادر  ة، ال ـائ ة ١٣/٥/١٩٩٩ق ـى سـ ـ الف عـة ال ، م

ة  -٥٠ ة  -١٢٩قاع ع ر٦٥٥صف ـ ى أعل ال أن "م ة  ى، ق ذات ال ع  ، فى ذات ال
ــل اً إلـى  ـه رســ ــائع و  مـ غ ـ ال ارهو  -ال ـل إنــ ـان ذلــ ق ــا مـ لــ  ا الإعــلان  -أيه فـإن هــ

ــع آثــاره ج ج ــ ن ي ــ القان مــاً الــ أوجــ مــ ــة  لاثــ ي عــاد ال ــه م ن  تار يــ فــي  أن القــان
ــفعة و  ع قــ نـ فــيخلالـه رفــع دعـ ال ـ ـفعة، ذلــ لأن ال ال ــ فـي الأخــ  ة  لا سـق ال الفقــ

ـــــة ان ـــــادة  مـــــ ال ـــــادةو  ٩٤٢ال ن  مـــــ ٩٤٣ فـــــي ال نى القـــــان ـــــ لاثـــــ  ال عـــــاد ال ان م علـــــى ســـــ
ماً  ة الأولـىتارخ إعلان ال م ي ه فـي الفقـ ـ اردة ذ ـادة  مـ ـة الـ انه علـى  ٩٤٢ال علـ سـ ولـ 

ادة  ارد في ال ماً ال ة ع ي عاد ال اء م هو  ،٩٤٠إنق ن  ل ما إشـ ا الإعـلان فـي  القـان هـ
اً و  ن رســ ــ ــل مــ جــهأن ي هــ أن  ع إلــى  ــ ــ و  مــ ال ــائع وال ن ال ــ ــه أن  م  ل ــ لــ 

عـــ ا عـــ رقـــ حاصـــلاً  ع" ال ــــ ـــ إلـــى ال ــــائع أو ال جهـــه ال ار الـــ ي ة  ٨٣٢لإنــــ ــــ  ٤٧ل
ــة  ل ــادر  ة، ال ــائ ة ١٧/٣/١٩٨١ق ــى ســ ــ الف عــة ال ة  -٣٢، م ة  -١٥٤قاعــ صــف

٨٣٨ 
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ه  ف ه ات ل اه الأوراق وال ل ب  ع اء ال م الق ق ة   هائ ال
ه ازع  أصل ال ال اس  ة دون ال ق ة ال ا   .)٢٥(ال

اء على ذل ة:و ائ الات ال ل  ع اء ال ع الق   ، ي
ل:١ ع اء ال قلال الق   ـ اس

ل  ع اء ال ة، فالق ض ع ال قلة ع ال أنها م لة  ع ع ال ت ال
ه  عى، وه ما  ت ض اء ال قل ع الق نه قائ وم ى  ائى  ام ق ن

اء، وال  على ال ا الق ف م ه ة اله ا ا م خلال  ال ف والاح
ل  ع ل ال الى، ال ال ه، و ازع عل ض لأساس ال ال ع ة والعاجلة دون ال ق ال

ع ض ة م ح ال وال ض ع ال قل ع ال ل م   .)٢٦(ه 
ل:٢ ع اء ال ق للق   ـ الأث ال

لة، فإن ع ألة ال ة فى ال ة ال ل ال ة  إذا ف ت آثار نهائ ذل لا ي
ة، فال  ائ ة الق ا ف ال اً فى ت ق اً م ت أث ا ي عى، ون ض ة لل ال ال
ور ال  ة ص ى ل وره ح ه م ص ت أث ل ي ع ل م ادر فى  ل ال ع ال
ة  ائ اسة الق ض ال ف ادر  ، ال ال ل قا ل اع. وت ع ال ض الفاصل فى م

هى أ م ي ة أح ال ل اع، والقاضى  ع ال ض ادر فى م هائى ال ال ال ه  ث
عة  لة ذات  ع ر ال ام قاضى الأم فى على أح أن أح ها. ولا  ازع ف للع ال
ع القاضى ال  ج ما  ، ولا ي ه ه أنف اجه رت  ي ص م ال ة ب ال ق م

لها ل  ع ها أو  جع ع رها أن ي ، أو أص ع ال اصة  قائع ال وف وال ت ال تغ
اق ال ال ة أمامه، أو  إك ي اب ج   .)٢٧( تق أس

ه:٣ ازع  ل فى أصل ال ال ف ع ولا  ض ل لا  ال ع اء ال   ـ الق
ور ال الفاصل فى  ى ص ة، أ ح ق رة م ه  ل أث ع اء ال ت الق ي

؛ لأن الغا ع ع ال ض ة لل م ق ة ال ا ف ال علقة ب ارات ال ور الق ه ص ة م
عى  ض ة على أساس م ة القائ ا ف ال ى  ت أخ ح عى م خ ال ض ال

                                                 
ـة، د. )٢٥( ق ـام ال قـة بـ الأوامـ والأح ف ـا ال ة وم ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ر، ت م ه ن

جع ساب   ٣٢، صم
ـة، د. )٢٦( ق ـام ال قـة بـ الأوامـ والأح ف ـا ال ة وم ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ر، ت م ه ن

، ص جع ساب  ٣٤م
، صد. )٢٧( جع ساب ، م ى فى م ق اء ال ة الق ، ن  ٣٥أح محمد أح ح
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ى ت  ائ ال اح ال ، ت إ اء على ذل . و ل ة ب ة ال ائ هة الق م ال
عى، وق ي ض اء ال اع للق اء م ل، فه ق ع اء ال اء الق غ د إلى الاس

ا ف والاح لة لل عى، فه وس ض اء ال   .)٢٨(ع الق
  المطلب الثانى

  شروط الدعوى المستعجلة
ال: - ال الأول ع   الاس

ادة  ت ال ال، بل ذ ع فاً ل الاس افعات تع ن ال ى قان ن  ٤٥ل ي م قان
ها  ى عل ى  لة ال ع ائل ال افعات ال ال قف ال ، وه م ق ات ال م ف

ال  ع م الاس ف الفقه مفه ة. وق ع ن عار القان ه ال ة ه لى مه د؛ لأن الفقه ي م
عة  ه  م درؤه ع ه، وال يل ة عل اف اد ال ال ال ق  قى ال أنه "ال ال

ه" اع ت م قاضى العاد ول ق ن عادة فى ال   .)٢٩(لا ت
ع الآ ف ال ا ع اقعة ك ي ال ة ت لى مه أن القاضى ي ال  ع خ الاس

ة  ال، وهى سل ع ة الاس ي ما ه ل وضة عل ع ع ال ال عل  ى ت وف ال وال
ال ه  ع ة الأعلى درجة، وضا الاس ها م جان ال ز رقاب ة، فلا  ي تق

ر الا لازم مع ال ان، وت مان وال وف ال غ  غ ب ان حالة ت اعى فى ال ج
مان   .)٣٠(وال

ة  ن ة القان ا ل على ال ورة ال ال ه "ض ع ع الآخ أن الاس ا ي ال ك
اً على  ل خ وف ت ة  قاضى ن ة لل اءات العاد اع الإج إت ق  ى لا ت العاجلة ال

ه أو إصلاحه" ار ر ت ع راً ق ي ق ال أو ت ض   .)٣١(حق
ه ال اء على ه اد و ال ال ق  قى وم د خ ح أن وج ل  عار  الق

ى لا  ، وال ا ال ر ه عة ل ة س ائ ة ق ا اج ح ه، وه ال  ة عل اف ال
ال فى  ع اف ش الاس ه. و اع ام بها ول ت تق م ع القاضى العاد ال

                                                 
ـار الـ )٢٨( ــ ال ـة فـى ال ق اب ال ـ ة ال ال ، إشـ ـ الهاد م ـ ــاء ع ولى دراسـة مقارنـة مـع الق

ارخ  ة ب امعة الإمارات الع ادس ع  ت ال ال مة لل ولى مق  ٢٨/٣/٢٠٠٩ال
ــاء  )٢٩( ولى دراسـة مقارنـة مـع الق ـار الـ ــ ال ـة فـى ال ق اب ال ـ ة ال ال ، إشـ ـ الهاد م ـ ع

امعة الإمارات ادس ع  ت ال ال مة لل ولى مق ارخ  ال ة ب  ٢٨/٣/٢٠٠٩الع
، صد. )٣٠( جع ساب ارة، م ة وال ن افعات ال ن ال ي، قان  ٢٣١أح مل
، صد. )٣١( جع ساب ، م ى فى م ق اء ال ة الق ، ن  ٣٦أح محمد أح ح
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٢٣٧٤ 

ه أ ر تع ع ر م ق ي ع ض ها م ق ف ال كل حالة  ، وم ث و إصلاحه ل ح
ازع  ال م ة على أم اف مان، أو ال ول مع ال غ أو ت ة ق ت ات حالة ماد ذل إث
ائ  ها فى ي ال ار ت ها م اس ة ف ل ابها أوم له م ق أص أث حق ها ت عل

  .)٣٢(لها
، ل قا ل ادة  وت أن "مفاد ن ال ق  ة ال افعات  ٤٥ق م ن ال م قان

ها أو  اً ب ل ال ن ع اء ال م للق اء ق لة س ع ات ال ل أن ال
ه، فإنه   وضة عل ع ة ال ض ات ال ل ة لل ال عى  ض اء ال للق
، وألا  ق ات ال ه م ف ى عل ب عاجلاً  ل اء ال ن الإج اص بها أن  للاخ

و ال ك ل اء أصل ال ال ي ا الإج اء  ه ه أمام الق ل  اض أن ي
اف ش  ي ت ق ل ب ع ل ال ه ال وض عل ع قل القاضى ال عى، و ض ال

ه سائغاً" ي ان تق ى  عى م ض ال ال اس  م ال ال وع ع   .)٣٣(الاس
وف  اتها وال ة وملا ل ق ة القاضى   ال مه ع ألة الاس ي م وتق

ائل ة بها، وهى م ال لة  ال ع ر ال ة الأم قل بها م ى ت ة ال ض ال

                                                 
ر، ت د. )٣٢( ةه ن ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ، صم جع ساب  ٣٩، م
ع  )٣٣( ة  ٧٥١٧رق ال ة ٧٨ل ـأن ٢٥/٦/٢٠١٥ق، جل ق  ة ال ى، ق م ع ، وفى ذات ال

دود، ذلــ أن مفـاد  عـي مـ ا ال ــه.وح إن هـ ج نق ـ ـ و ـ ال ع ـا  ـادة " مــ  ٤٥نـ ال
افعــات ن ال ــة  –قــان ه ال ــاء هــ ــه ق لة  –وعلــى مــا جــ  ع ــ ــات ال ل م أن ال اء قــ ســ

ة  ضــ ــات ال ل ــة لل ال عي  ضــ ــاء ال هــا أو للق ًــا ب ــ ن ل ال ع ــ ــاء ال للق
ات  ـه مـ فـ ى عل ب عاجلاً  ل اء ال ن الإج اص بها أن  ه،  للاخ وضة عل ع ال

ــ ــه أمــام الق ن  اضــل ــأن ي و ال ك لــ ــ ــ الــ ي اء أصــل ال ا الإجــ ــ هــ ، وألا  قــ اء ال
ال  ع اف شــ الاســـ ي تــ قـــ ل ب ع ــ لــ ال ــه ال وض عل عـــ قل القاضــي ال ــ عي، و ضــ ال
ـه  ن  عـ ـ ال ـان ال ، و ـان ذلـ ـا  ه سـائغًا. ل ي ان تقـ ى  عي م ض ال ال اس  م ال وع
ال وأســه  ه عــ أمــ ــف ه الأول  ن ضــ عــ غــل يــ ال ل  ع ــ لــ ال ف ال ــاءه بــ قــ أقــام ق

ــاد ال ــاهات ة  عــامل ال ال ……ــ ف فــي أســه وأمــ ــ ــع وال ــع و ز ل وت ــ ، ووقــف ت
ع  فـ ـ ال ا وأن ال ، سـ ـ أصـل ال اسًـا  لـ م ا ال ة ه ه م أن إجا اد على ما خل إل الات
ام إلــى  ــ ه فــي الان ــ ــ أحق علــ  مة ي ــ فــي ال وح بــ  ــ نى م ــال قــان ــل ن لازال م

اه اد ال ة ات ن، … ل ـ القـان ح ح فـ وصـ ه ال سائغًا و ا ال خل إل ان ه ، و
ع  ضـ ة قاضـى ال ًا فـي سـل ضـ لاً م ى جـ ـ ـ  ا ال عي به ه، فإن ال هى إل ا ان د ل و
ز  ا لا  ه، م وح عل ل ال ع ل ال أصل ال في ال اس  اف حالة ال ي م ت في تق

عـ رفــ إثارتـه  م، ي ا تقـ ـ أسـاس.ول ـ علـى غ ا ال عـي بهــ ى ال ـ ، و ق ـة الـ أمـام م
ع رق  ع " ال ة  ١٤٤٨ال ة ٨٣ل  ١١/٢/٢٠١٨ق، جل
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٢٣٧٥ 

ه م ذل  ان ما ي ال، و ع ان أوجه الاس ى ب ان ال ق ع ى  ة، ف ال
ه ق عل ة ال ة ل اص، فلا رقا ر الاخ   .)٣٤(ي

اذا ل ت رفع  ال، ف ع اف الاس اؤل ع وق ت ر ال ، ي ة أخ وم ناح
ا ع أمام الق ا ال ع ه ت ال ال، ث فق ع ة ع الاس ل م ع ء ال

؟ ع لأ س ور ال الفاصل فى ال ل ص ك ق   ال
ى  ع ح ال م وق رفع ال ع اءً أنه  أن  الاس اب فقهاً وق وم ال
ها،  ل ف ل الف ال ق ع ع ر الاس ت ال ، وذا فق ع ور ال الفاصل فى ال ص

ى فإنه  ع ال ا أن ال ال ها  اص ب م الاخ ع ى  ة أن تف  على ال
ل ه  ع اء ال أن الق ه  ال. وه ما  ت ع ل على ر الاس تها ل ت ن
اف  ال ال لا ي ع اف الاس اه م خلال ت ه دفع ال ال ق  ائى، و اء اس ق

عى، فإذا غاب ر الا ض اء ال اء فى الق ع أو أث اء وق رفع ال ال س ع س
ل ل م ع خل القاضى ال ن ل ها، لا    .)٣٥(ن

ضها على  حلة ع اء أكان فى م لة س ع ع ال ا الأث على ال و ه
ق  ة فى ت اف، فالع ة الاس ضها على م حلة ع ة أول درجة، أو فى م م

ع لا ن وق رفع ال ال  ع ،  ر الاس ل قا ل ، وت ور ال ا وق ص ق
أن " ة  اف القاه ة اس رجة م ة ال اء أمام م ال ش لازم س ع اف الاس ت

ة  ال أمام ال ع اف، وم ث فإن زوال الاس ة الاس الأولى أو أمام م
اص  م اخ ع اء  د إلى الق ة أول درجة ي ه أمام م اف غ ت ة ب ا الاس

اع"الق عى ب ال ل ال ع   .)٣٦(اء ال
ي  ق ق ل ة ال ة م قا ع ل ع ت ض ة ال ان م ا إذا  اؤل ع ر ال و
ة  هائ ام ال ق فى الأح ال ع  م ح ال ما، لل ال م ع ع اف ش الاس ت

ن أو خ الفة فى القان اً على م ع م ان ال اف إذا  اك الاس ادرة م م أ فى ال
مه  ال م ع ع اف ش الاس ق على ت ة ال ة م له، وأن رقا قه أو فى تأو ت
ال م  ع د الاس ع ذه إلى أن وج ها، فال لف الفقه عل ى اخ ائل ال ه م ال

                                                 
ر، ت د. )٣٤( ةه ن ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ، صم جع ساب  ٤٠، م
ر، ت د. )٣٥( ةه ن ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ، صم جع ساب  ٤٢، م
ــاء  )٣٦( ولى دراسـة مقارنـة مـع الق ـار الـ ــ ال ـة فـى ال ق اب ال ـ ة ال ال ، إشـ ـ الهاد م ـ ع

ارخ  ة ب امعة الإمارات الع ادس ع  ت ال ال مة لل ولى مق  ٢٨/٣/٢٠٠٩ال
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٢٣٧٦ 

لة  ع ر ال وفه  لقاضى الأم ل و قائع ال ت ب ى ت ائل ال مه م ال ع
ة ا ة م ي ذل دون رقا هتق ق عل   .)٣٧(ل

ادرة  ام ال عة م الأح أ الفقه على م ا ال ، و ه ق ة ال م م
أن " ى ق  ق وال ن حق ة ل د قة ال اسة وال ة لل ا ورة ال ي ال تق

ة  ة م خل فى رقا ع ولا ي ع ال ض عل  ا ي ضه م ل ع اص ق ال
" ق ا ذه رأ آخ إلى)٣٨(ال ه  ، ب ي ع فى تق لة  ع ر ال أن قاضى الأم

لة له  ع ر ال أ م الفقه على أن قاضى الأم ا ال ، واس ه ق ة ال ة م قا ل
قائع  اد ل الاس ه، وذل  اف م ت ال م ع ع اف ش الاس ي ت ة فى تق ي ة تق سل

لقة، إذ أ ة غ م ة هى سل ي ق ة ال ل ه ال ، إلا أن ه ل م ال ق تل ة ال ن م
ا  ل أن  ه ال م وقائع ال ع فة الاس لاصه ل القاضى فى اس

لاص   .)٣٩(الاس
ه  ي لقة، فإن فى تق ة غ م حة سل ة ال ل ان ال ى  ، م اء على ذل و
لقة، فلا  ي م ة تق ل سل ان  ارة أخ إذا   ، ق ة ال ة م قا ن خاضعاً ل

ه م ة عل ال  رقا ع اف صفة الاس ي ت ق ة ل ي ة تق ان له سل ، وذا  ق ة ال م
قل بها دون  ة  ض ألة م ه ال وفه، وأن ه ل و لاصها م وقائع ال واس
ا  ن  ق  ة ال ة م ه دون رقا قل  ي ال  ق ه، إلا أن ذل ال معق عل

قائ ه ال د ه قائع، أ فى وج ت ال عل ب مهي   .)٤٠(ع م ع
ة  ه اب ال ضح الأس لة أن ي ع ر ال ج على قاضى الأم وه ما ي
ة  ا ى ال ى تق ال، وال ع اف صفة الاس ه ل ها فى ح ى  عل ة ال والأساس

ة ن اك القان عى وال ض ة لل ال ق م  ال وفه؛ لأن ع ل و ع دراسة وقائع ال
ع ت  ة الأعلى درجة، و ه أمام ال ع عل لاً لل اً وقا عل ال مع ال 
ن  اع العامة لقان ان الق ل، فإذا  ع ل ال ة لل ائ عة الق ه ال ال تق

ادر فى  ل ال ع ق على ال ال ال ع  ع ال افعات ت ها ع ال دع تقل 
ه وفقا  ٢٠٠ لة أن  ح ع ر ال ة، إلا أنه  على قاضى الأم ألف ج

ة الهامة ائ ألة الإج ه ال ة له اك اع ال   .)٤١(للق
                                                 

، صد. )٣٧( جع ساب ارة، م ة وال ن افعات ال ن ال ي، قان  ٢٤٠أح مل
، صد. )٣٨( جع ساب ، م ى فى م ق اء ال ة الق ، ن  ٥٢أح محمد أح ح
ر، ت د. )٣٩( ةه ن ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ،م جع ساب  ٣٦ص ، م
ر، ت د. )٤٠( ةه ن ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ، صم جع ساب  ٥٢، م
ــاء  )٤١( ولى دراسـة مقارنـة مـع الق ـار الـ ــ ال ـة فـى ال ق اب ال ـ ة ال ال ، إشـ ـ الهاد م ـ ع

امع ادس ع  ت ال ال مة لل ولى مق ارخ ال ة ب  ٢٨/٣/٢٠٠٩ة الإمارات الع
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ع علي  ني واقع على عاتقه، فلا  ام قان اب ح القاضي ال ان أس ع ب و
لة ق ، أو  اع غ معق ة أن ال ه  ل م ه  ال ل ه اب في م أن ذ الأس

ه الادعاءات  ل ه ها، ف م تعق اءات وع ورة ال في الإج الف ض ال  الأح
ام  ي أف ع واج ت الأح ني ال ارات ال القان ة  م افي مع ع ت

ان ( ي م ق ن افعات الف ن ال ه قان جه عام، وه ما أك م أغ لعام  ١٦،٢٤ب
ام) ١٧٩٠ ي أوج ت الأح ن  .ال ي القان ان ه م ب غ م ع فعلى ال

اع  ة ت القاضي لق اب، وأل ة الأس فا ان   ، ة ال اصة  ل ال فاص لل
ام  ا ت الأح اش ف  اع، إلا أنها اك ائي علي وقائع ال ني والق ال القان

ان ح اعفة عامة،  علي القاضي ب اه في ال ار ال ي   .)٤٢(ات الق
ن ( قان اج  ا ال ي علي ال علي ه ن ع الف ) في ٢٠/٤/١٨١٠ووا ال

لة"،  ا ابها  ي لا ت أس ام ال ي ن على أن "الأح ه، وال عة م ا ادة ال ال
ادة ( ال ًا  ورة٤٥٥وأخ ي ن على ض الي، وال ي ال ن افعات الف ن ال  ) م قان

ه اج ت ج في ال ال ل م م ووسائله  ح ادعاءات ال ض  .)٤٣(ت
ن الأهلي (م  افعات ال م عه القان ن ال ه قان ) ١٠٣وه ع ما أي

ل (م  اج على ١٠١وال ا ال ا ه ا ق ، ب أنه ال ام  ا علي الال ي أك ) الل
ة  ل ة ال ادرة ع ال ام ال ن الأح ة، فل ي القان ا ة الاس أو ع ال

ة (م  ئ اك ال ادرة ع ال ام ال ل ١٠٣الأهلي علي ت الأح )، غ أن الع
د علي  ص علي ال ابها، فلعل ال ة لأس ئ اك ال ام ال ائي ج على ذ أح الق

ئ اك ال اة ال ة ه ما دفع ق اته الأساس ل م، و ة إلي ذ ادعاءات ال
ني م واج ال غ م إعفائه القان امه علي ال اب أح   .)٤٤(أس

ن ( ور القان ة  ٧٧و ام١٩٤٩ل ل الأح ة أو  -) أض  ئ ان ج اء  س
ة ا ة أو اس ائ اب  -اب ل ال على الأس ها،  أن  ورة ت خاضعة ل

اد لا. فال ا ان  ها، ولا  ي عل ي بُ ه ٣٤٧ة (ال ن ق ما ج عل ا القان ) م ه
اسع  اق ال ، وه ما ي ال امه اتها لأح ة م ت ق ئ اك ال ل في ال الع

                                                 
(42) I. FADLALLAH, Nouveau recul de la révision au fond: motivation et 

fraude dans le contrôle des sentences arbitrales internationales, op. cit. p. 
2057 

(43) Ibid. p.2057 
افعات الد. )٤٤( ج في ال ، ال اح ال ة، ع الف ان عة ال  .٤٢٧، ص ٤٧٤، ب ١٩٢٤ة، ال
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٢٣٧٨ 

رجة  اك ال ان م اء  ائي س ام الق اك ال افة م ام  ل أح ام ال  ا الال له
ة ان رجة ال اك ال ة، أو م ل ة وال ئ اك ال ال   .)٤٥(الأولي 

الي ( افعات ال ن ال ضع في قان ا ال ة  ١٣ث ث ه ادة ١٩٦٨ل )، ف ال
لا. ١٧٦( ا ان  ها، ولا  ي عل ي بُ اب ال ال ال على الأس ب اش ه على وج ) م

ادة ( رت ال ا ق اب ١٧٨ك ر في أس ن أن الق ة م ذات القان ال تها ال ) في فق
ن ال  له. فقان ة ت اق ان ال ال صه في ب الي ل  ن افعات ال ال

له، وذ  ي م شأنها أن ت ب ال ، بل أوضح الع اء ف ورة ت ح الق ض
ادة ( ة م ال ال ة ال ل في م الفق قات ل ة، ١٧٨ت اق اب ال ر في الأس الق  ،(

ة  اء م و س تق لق ع قة لا  ا ان ال ه الق ي وما ن عل ق ال ال
ت ق أتها -اس ي  -م ن ا ال اغة ال اء، وص اب ح الق ة أس على تأك أه

ادة  ة "ال في ال ق ال ة ال ه م : ما ق  اب، وم ذل ه الأس ت ه
ي ب ١٧٦( اب ال ام على الأس ال الأح ب اش افعات على وج ن ال ) م قان

ل  لة، ي ا ان  ها ولا  ه عل ات ص ل ال آ ع أراد أن  على أن ال
لاع القاضي  ق م ا ه، وذل ع  ال دة م ق ة ال غه الغا انات بل وض
ع  ات، ودف ل ها م  م ف اه ال ا أب ه  ال عل اتها، وات ع وم على أوراق ال

ع م واقع تل الأ ة في ال قائع ال ل ال وراق والأدلة ودفاع، وم أنه اس
م، وذل  اجهة ال ا في م ً نا، وت ص ات جائ قان ها، أو م واقع إث مة ف ق ال
، ث  ا الفه ، ث  ه ع اقع في ال ل فه ال ف على أن ال ق ح ق ان ال لإم
لان على  ن ال ا، وق رت القان ً قًا ص ا ال ت ن على حاصل ه  القان

الفة ذل  اءه م ا ل أقام ال ق ة،  اق اب ال ال ر في أس أو إغفاله أو الق
ات إلى  ها أو اس في الإث اب ف الف ال ع أو ت على واقعة لا س لها م أوراق ال
ها  م ف ع وت  ال ة أخ ول ت ض أوراق ال اءات ت في ق إج

ن في اضل ات ي اص الإث ه" كع م ع   .)٤٦(ملاءم

                                                 
ـــةد. )٤٥( ن اءات ال ن الإجـــ ح قـــان عـــي، شـــ اســـ ج ـــ ال ا ،ع ـــي، ال ـــ الع ، ١٩٦٦فعـــات، دار الف

 .٤٧٣ص
ة  ١٨٠٥عـــــــــ  )٤٦( ـــــــــ ـــــــــة  ٤٩ل عـــــــــ رقـــــــــ ١٩/٤/١٩٨٣ق، جل ة ١٩٧٢،  ـــــــــ ـــــــــة ٤٩ل ق، جل

ـ، ٢٠/٤/١٩٨٣ ، ال ق ـة الـ ـة ل ن ـام ال عة الأح ة  م ـ ـي، ال ء ١٩٨٣، ٣٤الف ـ ال
 .١٠٢٢الأول، ص
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ادة ( ا أوج ال لة  ١٧٦ك ا ان  ام، ولا  افعات م ت الأح ) م
ة.  ان رجة ال اك ال رجة الأولي أو م اك ال ة،  في ذل م ل م ل  م ب تل

ة ل م ها - علي  ي إل ي ت رجة ال ان ال ا  هائي.  -أ ها ال ت ح
م ف وع ادة ( وه ما ي ب أن ١٧٦ارات ن ال ي ن علي وج افعات، وال ) م

ها ولا  ي ب عل اب ال ولة علي الأس اء ال ادرة ع ق ام ال ع الأح ل ج ت
ان ي علي  ا  ل ة م ئ اك ال ادرة ع ال ام ال ي الأح لة، فل ت ا كان 

( م ن الأهلي الق ة م١٠٣ذل القان ا أن ال ان  ).  ، وهي ض ورة ال ض
ام  ة أم أح ام ق ان أح اء  ام، س ع الأح ة ل ال ة  فاع، قائ ق ال ام حق اح

ادة ( ارد في ال ل ال ال ل ة. ف عي  ١٧٦وق ل ح ق ل  افعات  ) م
ة، ات الأصل ل اء أكان صادراً في ال اتها، س ة سل ف معه ال ل ت ازعة   ال

ي، وه ذل  ان ح وق ع، أو  ف ل عارض أو في دفع م ال ان صادراً في  أو 
ت ل  ق اء م إج ر  م، فه  ة عاجله لأح ال ا ق ح ر ب ال ال 

لة ع ام ال الأح  ، ع ل في ال   .)٤٧(الف
ادة ( رت ال ، ق ات ال ٥/١ومع ذل ن الإث ة  ٢٥) م قان أن  ١٩٦٨ل

ًا"، فل " اء ق ها ما ل ت ق م ت ات لا يل اءات الإث إج ادرة  ام ال الأح
ل  ات؛ لأن م اءات الإث اء م إج اذ إج ات اصة  ام ال ا ال ت الأح ج ه ي
ه دون حاجة  ح ع س ف ه  ابها، فال نف ها ذ أس ع ي  ام لا تق ه الأح ه

ح، فعلي س ل ص ه  اءات ل اء م إج ق أو أ إج اء ت إج ال، ال  ل ال
ع  ة ل ت في أوراق ال اء؛ لأن ال ا الإج اجة إلي ه ه ه ال ات، س الإث
ادر  ، وال ال ب خ ادر ب ل ال ال تها،  في ل عق ووقائعها ما 

ه، وال  ق ورقه ت ي ام ال أو الغ ب ار إل اس  ام ال ال إل
ة ارة الق ه ه خ مة، ف  .)٤٨(ال

ادة ( ات إذا ٥/١ب أن ال اءات الإث إج ادرة  ام ال ات أوج ت الأح ) إث
اءات  ول ع إج الع ادر  اب ال ال ب ذ أس ل وج عي.  اء ق ت ق

اء م إج ف إج ادر ب وم ت ال ال ات، ول ات.الإث   اءات الإث

                                                 
عـة الأولـي،  د. )٤٧( ارـة، ال ـة وال ن اد ال ـ ـاة فـي ال ال الق ام وأع اح، ت الأح ا الف مي ع ع

ي، ص ١٩٨٣  ٩٣ ،٩١، دار الف الع
ال  )٤٨( ل ال ألة، أن علي س ه ال ل في ه فاص اح، ت د.ل م ال ا الف مي ع ام ع  الأح

، ص  جع ساب ارة، م ة وال ن اد ال اة في ال ال الق ها ١٣١وأع ع  .وما 
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  الفرع الثانى
  عدم المساس بأصل الحق

م  ال وع ع ى الاس اف ش ل ب ع اء ال عى للق اص ال ي الاخ
ام  ة للأح ق عة ال ا ال ضه ي ال تف ه، فه ازع عل أصل ال ال اس  ال

م  ف الفقهاء على أن مفه لة. ي ع ات ال ل ادرة فى ال ة ال ائ أصل ال ه الق
ل  ع اء ال ائل على الق ض م ز ع ماً، فلا  داً وع ا ال وج عل به كل ما ي
ه أو فى  غ  انه أو  ث فى  ، أو ي ا ال ة ه اس  ن م شأنها ال  

ن  اها القان ى ت ة ال ن   .)٤٩(آثاره القان
أن "مأم  ة، فق  ق ال ة ال ه م ت عل ر وه ما أك رة قاضى الأم

ه  د  ى  ي ار ح وق ، بل هى إص ل فى أصل ال لة ل هى الف ع ال
ا  ه قف مقاومة م أح ، أو ي هلة الأولى م أح ال على الآخ اً لل اد واناً  ع
ع ال أو  ض ه م ن  اء عاجلاً  ، أو ي إج غ ح هلة الأولى  اً لل اد للآخ 

لاً م أد "دل   .)٥٠(لة ال
                                                 

، صد. )٤٩( جع ساب ، م ى فى م ق اء ال ة الق ، ن   ٧٢أح محمد أح ح
عـــ رقـــ  )٥٠( ة  ٦٦٩٩ال ـــ ـــة ٧٤ل ـــام ٢٤/٥/٢٠١٦ق، جل ق " هـــى أح ـــة الـــ ـــ م ـــه ق ، و

ــ ــ فــلا ت ــ أصــل ال ــة لا ت ــ وق ــل فــى أســاس ال ــى تف ع ال ضــ ــة ال ــة أمــام م ز ح
ــه ــازع عل ــه ،ال هــى إل ــا ان ــ  ق ــالى فإنهــا لا ت ال ر قاضــى و لة الأمــ ع ــ ى  ال ق ــائه الــ فــى ق

ــــاه مــــ الأوراق ــــ ال د تل ــــ ــــان ذلــــ ،القــــائ علــــى م ــــا  ــــه قــــ  ،ل ن  عــــ ــــ ال ــــان ال و
ـــاءه أســـ ـــاع علـــى ق ل دعـــ ال ـــ م ق ه الأرض  عـــ ـــل هـــ ـــة العامـــة ب ا ار ال ـــ قـــ ف أن ت

ازتـه لهـا داد ح ل اسـ ع  اع و رفع ال ل ب ال ه الأول ت ن ض ع فـي حـ أن  ،لل
ــة ــة ح ز ث ــ ار ســالف الــ لا  انــه ،القــ ــ مــا ســلف ب ــاع مــ إقامــة  ،وعلــى ن ــع ال ولا 
ه  ي سل م ازته ال ل رد ح ع  لال ف ال ازة أولى  ا على أنها ح وأنه  ، الغ تأس

دادها لـ اسـ و  ت له شـ اف ـان فإنـه  ،ق ت ـاع سـالفة ال ـات ال ل ـ  ـه ذلـ عـ  وذ ح
ن  ه في ت القان لا ع خ ـ ،ن ف ا ال ـه لهـ ج نق ا ي ل  ر ال ه الق  ،ق شا

عــ اب ال ــاقى أســ ــ  ق الاحالــةعلــى أن  ،دون حاجـة ل ن مــع الــ ــة  .ــ ــ ال ل نق لــ
ــه ن  عــ ـ ال ة ،ال اف القــاه ـة اســ ة إلــى م ــ ه الأول  ،وأحالـ الق ن ضــ عــ مـ ال وأل

اماة ه مقابل أتعاب ال ى ج لغ مائ ار وم ـا  .ال ة"، ان أ أم ال نائ رئ ال
ع رق  ة  ٦٩٠٤ال ة ٧٨ل لاع علـى ، ٢٣/١١/٢٠١٥ق، جل ع الا أن " ال  ه ق  و

ـــ  ،الأوراق ر " نائـــ رئ ـــ ـــاس م ـــ إل ر/ أح قـــ ـــ القاضـــى ال ـــ تـــلاه ال ـــ ال ق اع ال وســـ
ـة " افعــة ،ال اولـة ،وال عــ ال ة.و ل ــ فى أوضـاعه ال عــ إســ ــ إن ال قــائع.ح ــ إن ال  -ح

عــ ــه وســائ أوراق ال ن  عــ ــ ال ــ مــ ال م  -علــى مــا ي ــاع تقــ ــ ال ــل فــى أن ال ت
ر قاضى إلى ه الأم ف ة  ائ ة الاب ب القاه ة ج ة  ق اً " ال ر قاض لة للأم ع ـ ـاً  "ال ال

ار ره  الأمــ إصــ ها الأولــى وقــ ن ضــ عــ ي فــى ذمــة ال ن لــه وفــاء لــ هــ ــار ال ــل ال ــع ال ب
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، وذل م خلال  أصل ال اس  م ال ع د  ق ان ال ع الفقه ب وق حاول 
ه  ج د  نى ال ت ى ال القان ع م ال ذاته، فق ب أن أصل ال  ان مفه ب
ر  ع قاضى الأم الى،  م ال ل. و ع ل ال فى ال ل م  امات  ق ول حق

ر أمام لة ال ع ح ال ف أو ال ال امات  ق والال ق ه ال اول ه ل أن ي ه ال
ه فإن أصل  عى، وعل ض اع ال ال اس  د إلى ال ل، لأن ذل ي أو أو ال أو ال
ه دون  اه لة فى  ع ر ال عى ال ي قاضى الأم ض اع ال ال ه قل ال

ف  ه هى ت ن مه م، وت اً م ال ة للأن  أح ق ة ال ا   .)٥١(ال
لف ع ال ذاته،  ع الآخ أن أصل ال  ، ي ال ة أخ وم ناح
فى  ل م  امات  ق وال د حق نى ال  ى أن ال ه ال القان ع
داً  نى وج ا ال ال لل القان عل به ل ما ي م، وأن أصل ال ه  ال

خل فى ذل ما ماً، ف ى  وع ة ال ن انه أو فى الآثار القان ث فى  ه أو ي ال ص ي
لة  ع ر ال اص قاضى الأم ة ع اخ ج الق ل فإن ما  ن، ول ها القان ي

ده اب وج أس اس  أصل ال م خلال ال اس    .)٥٢(ه ال
لة  ع ات ال ل ه لل اء ن لة أث ع ر ال ،  على قاضى الأم اء على ذل و

ه أ اس  اع دون ال ع ال ض ك م ه أن ي م،  عل ة لل ن اك القان غ ال لا 
ة  ع ال ض ة ال ه أمام م اق ق أن ي ق اب ال صة لأص م أجل إتاحة الف
اص  غ اخ ، ولا  ع ع ال ض ث فى م ل لا ي ع ها؛ لأن ال ال دون غ

ها. ع ف ض ة ال   م
م ال ا أن ع ادر م ك ه أن ال ال ق  قاض  ة لل ن اك القان ال اس 

راً لا علاج مه،  أن  اف ض أح الأ لة  ألا يل  ع ر ال قاضى الأم
، إن ال  ل اصه. ول ود اخ لة فى ح ع ر ال ات قاضى الأم ق سل ت
                                                                                                                       

ه وعائ  ٤٨٤١٦٦٠٧ اد١٣ج ـ ى ال اً ح ار الأمـ القاضـى وذ رفـ ،% س ـه  ،إصـ ل م فـ
ع رقــ  ة  ١٩٨٣الــ ــ ع  ٢٠٠٥ل قــف الــ هــا ب رت ح ــى أصــ ــة وال ائ ة الاب ب القــاه ــ ج

ع رق  اءات ال هاء م إج قاً ل الان ة  ١تعل ة ٢٠٠٤ل ـاع  .صـلح واقـى القـاه أنف ال اسـ
اف رق  الاس ا ال  ة  ٤٤٨٠ه ة ١٢٣ل ـارخ  ق القاه ه ب ة  ٤وال ق  مـ مـارس سـ

اف ٢٠٠٨ ق .ق ال فى الاس ـ الـ ـ  ا ال ـاع فـى هـ ـة  ،ع ال ا وأودعـ ال
." ف أ ب ها ال ت ف ة أب  م

ــاء  )٥١( ولى دراسـة مقارنـة مـع الق ـار الـ ــ ال ـة فـى ال ق اب ال ـ ة ال ال ، إشـ ـ الهاد م ـ ع
مة ل ولى مق ارخ ال ة ب امعة الإمارات الع ادس ع  ت ال ال  ٢٨/٣/٢٠٠٩ل

ـة، د. )٥٢( ق ـام ال قـة بـ الأوامـ والأح ف ـا ال ة وم ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ر، ت م ه ن
، ص جع ساب   ٨٢م
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ل إذا تع ن  ق لا  اء ال الإج ى  ق ل ال  ع نه ال ، ف ض لأصل ال
أصل ال ل  اس  م ال ماً مع ع داً وع ور وج ل، فإنه ي ع ل م صادراً فى 
ن  ل م ل أو ألغى أو أ قا، أو إذا ع اً وث ا ال ارت ة  ت اب ال ل فى الأس ف
ة  ن اك القان ل ال ل أو ألغى أو أ ع، أو ع ض ة ال ادر م م ال ال

اف   .)٥٣(للأ
اً فى  ي ي م ل ال أصل ال ل  ل ماساً  ع ن ال ال ، لا  ل قا ل وت
ل ل  ه، ول ار مل اً فى إ ال مال اق حقه، وال اً فى ن ائ دائ ه، وال ل اق م ن
ى فى أصل ال أو أصل  ق ال أن  أ حال م الأح لة  ع ر ال لقاضى الأم

د مها تعل امات والعق ال الال ع   .)٥٤(بها م اس
 ، ا ال ي مع ه ر ش عامل  لة أن ي ع ر ال ،  على قاضى الأم ل ول
أصل ال  لة  ة م ائل واق وض امامه م م ع ع ن ما ه مع وأن 
ألة  ه ال ان ه اء  ل س ع ل ال ة له م خلال ال ة وق ا ف ح ب ت ل ال

ق ال ن أم  القان علقة  ا م الى،  على ه ال عى. و ض ال ال ة  ائع ال
ض فى أصل ال ذاته، وألا  ة دون أن  ا ال ر  ل ال الأج القاضى ان ي
ه  ف إل ا ه ما يه ، إذ أن ه سال فى ذل م أو الاس ال ال سع فى تف أق ي

ل ع اء ال ع م الق ا  على القاضى ال أن  .)٥٥(ال ف ك
ل  ا ل اف، زن ة للأ ن اك القان ل ال ع ، ل ل ات و أصل ال ال
ة  ا ال ر  ه ه الأج وض عل ع ل ال ع ل ال ع ال ض ة، وهى أن م ة مه ل

ه مة إل ق ات ال اه ال ء    .)٥٦(فى ض
ه، هل ت أل نف لة أن  ع ر ال ،  على قاضى الأم اء على ذل هى و

ها وضة عل ع ازعة ال عى  ال ض اء ال قى للق ة؟ أم ي ق ة ال ا ال اراه  ر ق ل ص
هائى نى ال أن ال القان ره  ق فى  ؟ما  ال ة  ال الإجا ه الاح ل ه ه فى م و عل

اً  ار ص ن الق ى    .ح

                                                 
قـة بـ الأوامـد. )٥٣( ف ـا ال ة وم ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ر، ت م ـة،  ه ن ق ـام ال والأح

، ص جع ساب  ٨٣م
ــاء  )٥٤( ولى دراسـة مقارنـة مـع الق ـار الـ ــ ال ـة فـى ال ق اب ال ـ ة ال ال ، إشـ ـ الهاد م ـ ع

ارخ  ة ب امعة الإمارات الع ادس ع  ت ال ال مة لل ولى مق  ٢٨/٣/٢٠٠٩ال
ى د. )٥٥( ق اء ال ة الق ، ن ، صأح محمد أح ح جع ساب ، م  ٨٠فى م
ــاء  )٥٦( ولى دراسـة مقارنـة مـع الق ـار الـ ــ ال ـة فـى ال ق اب ال ـ ة ال ال ، إشـ ـ الهاد م ـ ع

ارخ  ة ب امعة الإمارات الع ادس ع  ت ال ال مة لل ولى مق  ٢٨/٣/٢٠٠٩ال
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  قائمة المراجع
 ء ا اص، ال ائى ال ن الق ، القان ا ن سع ة نإب ون س   لأول، ب
 .ة، د ة الع ه ة، دار ال ف ة وال ق اب ال ني لل ام القان ، ال أب العلا ال

ة،   ١٩٩٧القاه
 .ارة، د ة وال ن افعات ال ن ال ي، قان ون دار ن ٢٠٠٧أح مل   ، ب
 .ة، د ة الع ه ، دار ال ى فى م ق اء ال ة الق ، ن   ٢٠١٦أح محمد أح ح
  أنها على ف  اعات ال لة فى ال ع ر ال اص قاضى الأم اونة، م اخ أح ال

ث تة لل لة م ن الأردنى، م ل  ال فى القان راسات، ال د ١٥وال  .٤، الع
 .ائى د ارة دراسة فى ال الق ة وال ن افعات ال ن ال ل قان ، أص أح ه

ع  اص ال ، الاخ ة لل ي امعة ال   ٢٠٠٢، دار ال
  ه لة ال رات م ة، م ال ال ة فى الأع ف ة وال ق اب ال ان محمد، ال أح سل

ة، أك  ائ ة والق ن   ٢٠١٩القان
 .ث د ق لل ق ة ال ل لة  ، م ار ، ت ال ل ال د، ت ما ق أح س م

ة،  اد ة والاق ن رة، القان   ٢٠١٥جامعة الاس
  ،ء الأول ، ال مة ال ل فى خ ة اللازمة للف ف اب ال د، ال قى م أح ص

، م ام د ال ، الع  ٢٠٠٨لة ال
 .عارف، د أ ال ة، م ة ع ام عة ال ارة، ال ة وال ن افعات ال فا، ال ال أح أب

رة  الاس
 .ارة، أح ال صاو د ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س فى ش   ٢٠١٠، ال
 .افعات د ن ال ف ال في قان ة لل ن اءات ال ي، الإج ل قي ال أسامة أح ش

 ، ة ،٢٠٠٨ال ة الع ه   دار ال
 .ة فى د ف ة وال ق اءات ال اذ الإج إت ى  اء ال اص الق اد، م اخ ة ال ح

ازعا ى، ال ة، دار الف الع ول اصة ال   ١٩٩٦ت ال
  ،وت ى ب ل رات ال ة، م ن ات ال اك ل ال ج فى أص ار، ال ى محمد ال حل

عة الأولى،    ٢٠٠٧ال
  ة اء م ء ق ها في ض ف اءات ت ها و إج ام ال ح ، أح رفع ع ال

ي لة ال الع ة، م ق ال اد ،ال د ال ن  ، عالع   ٢٠٠٨ي
 .قارن د ن ال ة والأوام فى القان ق ام ال ار الأح ة ال فى إص د، سل س أح م

ة ال ل لة  ، م ى وال ، س وال ق، جامعة ال   ٢٠١١ق
 ولى دراسة مقارنة م ار ال ة فى ال ال ق اب ال ة ال ال ، إش الهاد م ع ع

ارخ  ة ب امعة الإمارات الع ادس ع  ت ال ال مة لل ولى مق اء ال الق
٢٨/٣/٢٠٠٩ 
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 .ة، د ان عة ال ة، ال افعات ال ج في ال ، ال اح ال    ١٩٢٤ع الف
 .ةد ن اءات ال ن الإج ح قان عي، ش اس ج ي،  ،ع ال افعات، دار الف الع ال

١٩٦٦  
 .ع ز د ال م، ع ةم ف اءات ال ة اج ق ة:  وال . القاه مة ال ع خ اء و ل أث ق

ة،  ة الع ه  ٢٠٠٧دار ال
 .ن ال الإماراتى رق د ة ٢٠١٨ة ل ٦ع فارس، قان ة العل ه ، دار ال

  ٢٠٢٠الإمارات، 
 .ها  د ي ي ائل ال ال اء  اص الق اق اخ سف، ن ي راض ي ة صلاح ال فا

ق،  ق ة ال ل ة،  ، جامعة القاه   ٢٠٠٩ال
 .ة والد ن ال في ال ي والي، قان رة،  ،ف عارف الإس أة ال   ٢٠٠٩م
 .ن الد ي والي، قان ة، ف ة الع ه نى، دار ال اء ال    ٢٠١٨ق
  م لة العل افعات، م ن ال ى فى قان ق اء ال ة عامة للق ، ن ف ى وج راغ فه

ة  ة ال اد ة والاق ن اي  ١٥القان د الأول، ي   ١٩٧٣الع
  امعة د الإدارة، دار ال ازعات العق ام ال فى م ف أح انات ت ، ض ه س أح محمد 

رة، ا ة، الاس ي   ٢٠١٥ل
 .ي، د ء الأول، دار الف الع ني، ال اء ال ن الق ، قان د محمد هاش    ١٩٨١م
  ،ة ة الع ه ، دار ال ن ال القادر، اتفاق ال وفقا لقان ان ع   ٢٠١٦نار
 .قة ب الأوام د ف ا ال ة وم ق ة ال ائ ة الق ا ارات ال ر، ت م ام ه ن والأح

عة الأولى، ة، ال ق اعة ال ة ناس لل   ٢٠١٩ ،ش
  ،ة ال ال ة فى الأع ف ة وال ق اب ال اذ ال ة ات ، صلاح ى ال سف ح ي

ق  ة ال ل  ، ، جامعة ال الأوس   ٢٠١٥ق، الأردن، رسالة ماج
 


